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Abstract

Thème
Pénal

Mots clés
Victime au comas, Salaire, Qualité du père de la
victime pour contracter (Oui), Preuve, Dépenses
médicales, Accident de la circulation

Base légale
Article(s) : 6 - Dahir du 2 octobre 1984 relatif à
l’indemnisation des victimes d’accidents causés par
des véhicules terrestres à moteur

Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس
الأعل

Résumé en français

Bien que l’article 6 du dahir du 2 octobre 1984 a imposé à la victime de fournir la preuve du montant de
son salaire ou de ses gains professionnels, ce dernier n’a pas précisé les conditions de forme relatives à
cette preuve. C’est à celui qui se prévaut d’une chose d’en rapporter la preuve.
Est mal fondée la décision de la Cour qui a répondu à la demande de la victime et qui lui a ordonné le
paiement des frais médicaux à nouveaux, dès lors que le père de la victime qui dans un état d’urgence
extrême a contracté un contrat authentique avec une société d’assurance pour le paiement des frais de
soins en dehors du royaume, et ce sans qu’il n’est besoin d’obtenir une procuration de sa fille qui s’est
retrouvée dans le  comas et  qui  se trouve dans l’impossibilité  d’agir  à  la  suite  de l’accident  de la
circulation.

Résumé en arabe

حادثة سير ـ الأجر ـ إثباته ـ مصاريف طبية ـ مجود الضحية ف غيبوبة رسم ـ أهلية والد الضحية لإبرام العقد (نعم).
لئن أوجب الفصل السادس من ظهير 2 أكتوبر 1984 عل المصاب إثبات مبلغ أجرته أو كسبه المهن فإنه لم يحدد شلا معنيا لذلك.

وعل من يدع خلاف الحجة أن يدل بما يدحضها.
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مع شركة التأمين لتسديد مصاريف العلاج خارج الوطن دون حاجة إل حالة الاستعجال القصوى إبرام عقد رسم يجوز للأب ف
توكيل من طرف ابنته، إذا كانت ف غيبوبة تامة من جراء حادثة سير يستحيل معها إبرام هذا التصرف، والمحمة لما استجابت لطلب

الضحية وقضت لها بالمصاريف الطبية من جديد لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون.

Texte intégral

القرار عدد: 919/11، المؤرخ ف:08/06/2005، الملف الجنح عدد: 14 ـ 6508/2001
باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدل من لدن الطاعنين.

ف شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود
والمادة السادسة من ظهير 02/10/1984 انعدام التأمين وانعدام السند القانون ذلك أن محمة الاستئناف اعتمدت عل شهادة أجر
صادرة عن شركة يجهل كل شء عنها دون أن تون معززة بأية بيانات رسمية، ووقع الطعن فيها من طرف العارضين لعدة أسباب من

جملتها أنها صادرة عن أب الضحية بنفسه.
لن المحمة اعتبرت أن العطن العارضين غير كاف إذا لم ين بالزور مع أن طلب استبعاد شهادة لا تتوفر فيها الشروط القانونية
المعروضة لا تحتاج إل شاية جنائية من أجل الزور وأنه لو كانت الضحية الراشدي تتقاض مبلغ 6500 درهم شهريا فإن هذا يعن أن

.للضمان الاجتماع ون قد وقع التصريح بها لإدارة الضرائب والصندوق الوطنت
لن امتناع الضحية من الإدلاء بمثل هذه الحجج برهان عل كون الأمر يتعلق بشاهدة مجاملة فقط وبالتال فإن المحمة لما اعتمدت
شهادة الأجر المذكورة ف تحديد التعويض رغم أنها ليست رسمية ومجردة من كل قوة إثباتية لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون

وعرضت قرارها للنقض.
حيث إن الفصل السادس من ظهير 02/10/1984 وإن أوجب عل المصاب إثبات مبلغ أجرته أو كسبه المهن فإنه لم يحدد شلا معنيا
لذلك. ومادامت المطلوبة ف النقض أدلت للمحمة بشاهدة موقعة من المؤسسة الت تعمل بها تفيد أنها تتقاض أجرا شهريا مبلغه
6500 درهم ولم تدل الطاعنة بما يدحضها فإن المحمة لما اتخذتها كأساس ف تحديد التعويض المستحق لها تون قد بنت قضاءها

عل أساس سليم. مما تون معه الوسيلة عديمة الأساس.
وف شأن الوسيلتين الأول والرابعة مجتمعتين والمتخذة أولاهما من خرق الفصول 347، 352 و410 من قانون المسطرة الجنائية
والفصل 451 من قانون العقود والالتزامات، انعدام التعليل وعدم الارتاز عل أساس قانون ذلك أن محمة الاستئناف حملت أحد
المتهمين المحوم بإدانتهما ف المرحلة الابتدائية كامل المسؤولية معتمدة ف ذلك عل مقتضيات الفصل 410 من قانون المسطرة
الجنائية مع أن الملف لم ين يتضمن مطلبا واحدا بالحق المدن بل مطالبين آخرين وهما رضا بنيران وعبد الفتاح بنيران وكان
يتعين عل المحمة اعتبار وضعيتهما القانونية المترتبة عن عدم استئناف المتهم الراشدي مصطف ومؤمنته شركة التأمين النهضة وأنه
بالنسبة لهذين المطالبين بالحق المدن فإن الحم الابتدائ يون قد اكتسب قوة الشء المقض به والناتجة عن الفصل 451 من قانون
العقود والالتزامات ولم تبق أية صلاحية لمحمة الاستئناف لإلغائه ضد مصالحهما، وبالتال لما حملت المتهم رضا بنيران كامل

المسؤولية تون قد تعدت حدود سلطتها ولم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت قراراها للنقض.
والمتخذة ثانيهما من خرق الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 18 من ظهير 02/10/1984 والفصلان 879 وما
يليه 404 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن العارضة ه الت أدت المصاريف الطبية ولا يمن الحم عليها بأدائها مرتين لأن
الضحية الراشدي كريمة كانت ف حالة غيبوبة كاملة ووالدها هو الذي كان يتول تسديد مصاريف العلاج لذلك اتصل بالعارضة

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/ccass08-06-2005919-11/


CCass,08/06/2005,919/11

4/5

لمساعدته عل ذلك تؤكد ذلك شهادته أمام الموثق فؤاد الحمدون بون الطاعنة ه من دفعت مصاريف العلاج وكذلك رسالة رئيس
الصـندوق الـوطن للوقايـة الاجتماعيـة لمسـتشف فرنسـا بتـاريخ 07/10/1992 يخـبره فيهـا بـأن أبـوي الضحيـة مسـتعدين لتسديـد كـل
المصاريف الطبية. وأنه كان عل المحمة إلزام المطالبة بالحق المدن ب بالإدلاء بما يفيد أنها ه من قامت بتسديد مصاريف علاجها
ليتبين لها أن هذه الحجة مستحيلة لأن العارضة ه الت تتوفر عل أوصل الفاتورات وأن الأداء لا تعتبر حجة عل تسديدها من طرف من
أدل بها وبالتال فإن المحمة لما قضت عل العارضة بأداء مصاريف العلاج واعتبرت أن سديد شركة التأمين للمصاريف المذكورة
غير قابلة للاحتجاج به عل الضحية مادام الأب لم تن له الصلاحية للنيابة عنها جاء قرارها فاسد التعليل وغير مرتز عل أساس سليم

مما يعرضه للنقض.
بناء عل الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يون كل حم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية

والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيــث يســتفاد مــن وثــائق الملــف وتنصــيصات القــرار المطعــون فيــه أن الحميــن الابتــدائيين بتــاريخ 16/03/1998 و 26/04/99 وقــع
استئنافهما من طرف المسؤول المدن عبد الفتاح وشركة التأمين الأمان ومن طرف المطالبين بالحق المدن رضا بنيران عبد الفتاح
بنيران ورشيدي كريمة وأنه لم يثبت الطعن فيهما من طرف المتهم المسؤول المدن الرشيدي مصطف ومؤمنه القانون شركة التأمين

النهضة وبذلك يون قد اكتسب قوة الشء المقتض به بالنسبة لهما.
وحيث إن المطالبة بالحق المدن الرشيدي كريمة وإن استأنفت الحم الابتدائ البات ف المسؤولية والتعويض فإنها كانت مجرد
منقولة عل السيارة رونو 21 ولم تحملها المحمة أي نصيب من المسؤولية وأنها ركزت استئنافها عل المطالبة بعدم إخضاع
محصورا ف مة الاستئناف يجب أن يبقالتعويض المستحق لها لنسبة المسؤولية باعتبارها كانت مجرد منقولة فقط لذلك فإن نظر مح
حدود مصالح المستأنفين رضا بنيران، عبد الفتاح بنيران وشركة التأمين الأمان وأنها لما أعادت مناقشة المسؤولية وجعلتها كاملة
عل المتهم رضا بنيران تون قد أضرت بمصالح المستأنفين المذكورين وأساءت تطبيق الفصل 410 من قانون المسطرة الجنائية

وعللت قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص.
للضحية كريمة الراشيدي أنها بعد الحادثة كانت ف ومن جهة أخرى بالنسبة للمصاريف الطبية فإن الثابت من وثائق الملف الطب
غيبوبة تامة وأن الأضرار الت لحقت بها أفقدتها الحركة وبالتال أصبحت عاجزة عن القيام بدفع مصاريف علاجها أو القيام بالإجراءات
اللازمة لذلك، وأن والدها ونظرا لحالتها الصحية واستخلص من شركة التأمين مبالغ لمواجهة تاليف علاج ابنته خصوصا وأن حالتها

.كانت تستلزم التدخل لمتابعة العلاج خارج الوطن وذلك مقابل توقيع عقود أمام الموثق فؤاد الحمدون
وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن محمة الاستئناف احتسبت المصاريف الطبية والصيدلية والنقل والإقامة

بالمستشفيات فان الناتج هو 260308,7 درهم مجموع المصاريف الت ثبت لها أنه تم أداؤها فعلا بناء عل وثائق المدرجة بالملف.
اعتبار أن والد الضحية كان دوره يتجل أدلت مصاريف العلاج المذكورة عل الت وحيث إن الثابت كذلك أن شركة التامين الأمان ه
ف تسليم المبالغ المالية من شركة التأمين ودفعها لتسديد تاليف العلاج تم تزويد الشركة المذكورة بوصولات الأداء وهذا ما تؤكده

شركة التأمين عندما تدفع بأنها ه الت تتوفر عل أصول فواتير الأداء وهو دفع لم يثبت ما يخالفه أو يدحضه.
وحيث إن مطالبة الضحية الرشيدي كريمة بمصاريف العلاج يعن أنها ترغب ف استرجاع هذه المصاريف مع أن الثابت مما ذكر أعلاه
أنها لم تقم بأي أداء بهذا الخصوص وأن المصاريف الطبية الت حددتها المحمة ف المبالغ المشار إليها أعلاه أدتها شركة التأمين
ن فهذه الأخيرة القيام بذلك وكان والدها هو المؤهل للقيام بهذا الدور ولم ي بواسطة والد الضحية كريمة عندما كان يستحيل عل
حاجة إل توكيل نظرا لحالة الاستعجال القصوى الت تقتض القيام بالتصرف المذكور أعلاه لإنقاذ حياة ابنته من جهة ونظرا لون
المبالغ الت تسلمها من شركة التأمين لم تبق ف ذمته بل سددت بها مصاريف العلاج بصفة فعلية مقابل وصولات، وبالتال فإن
المحمة لما استجابت لطلب الضحية وقضت لها بالمصاريف الطبية لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت قرارها

للنقض بهذا الخصوص.
من أجله

وبصرف النظر عن الوسيلة الثانية المستدل بها ف النقض؛
قض بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث  السير بمحمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20 شتنبر 2000 بخصوص
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المسؤولية وما ترتب عنها والمصاريف الطبية المحوم بها والرفض ف الباق وإحالة القضية عل نفس المحمة لتبت فيها من جديد
وه متركبة من هيئة أخرى ويرد المبلغ المودع لمودعه وعل المطلوبين ف النقض بالصائر.

ائن بشارع النخيل حال بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل وبه صدر القرار وتل
خديجة مقررة والشياظم الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عنتر فاطمة رئيسة غرفة والمستشارين: القرش
وبوخريس فاطمة وبصفيحة عتيقة وبمحضر المحام العام السيد عامر المصطف الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب

الضبط المجداوي محمد.
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